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 

359 
5/4/2006 
991/3/2/2004 

  

) نعم(وجوب فحص المبيع وقت تسليمه  –أحكام العيب  –بيع منقول 
  أجلها –دعوى الضمان  –

سلمها وأن يخطر البائع إن مشتري الأشياء المنقولة ملزم بفحصها فور ت
حالا بكل عيب يلزمه الضمان وذلك خلال أجل سبعة أيام الموالية للتسليم 
وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوما بعد التسليم تحت طائلة 

  .سقوط الحق
  باسم جلالة الملك

  .المداولة طبقا للقانون وبعد
أن الطاعن تقدم حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه 

بمقال يعرض فيه انه اشترى من المدعى عليه مصطفى        20/11/02بتاريخ 
درهم أداه  62136,00قنطار من الشعير البلدي بثمن إجمالي مبلغ  258,90عوام 

درهم نقدا وانه اثر  2136درهم ومبلغ  60.000بواسطة كمبيالة حاملة لمبلغ 
هو بضاعة من نوع الشعير الرويزة ومصاب توصله بالبضاعة تبين له أن الشعير 
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درهم للقنطار الواحد فقام بإشعار البائع بالعيوب  130بالتسوس ولا يتعدى ثمنه 
الواردة بالبضاعة بواسطة رسالتين مضمومتين لكنه لم يبادر إلى الوفاء بالالتزام 
وذلك بتوريد البضاعة حسب النوع المتفق عليه فاستصدر أمرا بإجراء خبرة 

أكد الخبير من كوا فعلا من نوع الرويزة ومسوسة وا غمولة ولا تصلح وت
لعلف الماشية لذلك يلتمس إلغاء البيع واسترجاع الكمبيالة وما تم أداؤه نقدا 

 889/02/4وفتح لهذا المقال الملف عدد . والحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به
بمقال فتح له الملف  28/4/03 كما تقدم المطلوب في النقض مصطفى عوام بتاريخ

يعرض فيه بأنه تسلم من المسمى عبد العزيز بلفقيه كمبيالة   03/4/ 200عدد 
نتيجة بيعه كمية من الحبوب وأنه لم يؤد  30/9/02درهم حالة بتاريخ  60.000بمبلغ 

ما بذمته رغم حلول أجل الاستحقاق طالبا الحكم له بالمبلغ المذكور مع تعويض 
وبعد ضم الملفين وإجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية على الطاعن . عن التماطل

درهم  60.000عبد العزيز بلفقيه بأدائه للمطلوب في النقض مصطفى عوام مبلغ 
درهم وبرفض باقي الطلبات وذلك بحكم  3000قيمة الكمبيالة مع تعويض قدره 

  .قضهاستأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب ن
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين 
بجميع فروعها نقصان التعليل وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس 

ع من حق المشتري أن يحصل على إنقاص .ل.ق 560ذلك أنه بمقتضى المادة 
ى أساس الحالة التي الثمن بتقييم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقييمه عل

ع الحق للطاعن .ل.ق 556يوجد عليها، كما أعطى المشرع في الفصل 
كمشتري في التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء النقص الكبير في جودة 
مادة الشعير التي اشتراها، وتمسك الطاعن بالخبرة القضائية التي أثبتت الغش في 

درهم  240ة بشكل إنزال قيمة القنطار من المادة المشتراة وأثبتت النقص في القيم
درهم وفي هذا الإطار تمسك الطاعن بإجراء مقاصة بخصم قيمة الفرق  130إلى 
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الوارد بمادة الشعير من مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى، غير أن المحكمة أغفلت 
الجواب على طلب الطاعن وعللت قرارها بأن المعاملة بين الطرفين تمت       

وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة خلافا لما صرح به الطاعن في     4/2/2002يوم 
أيام من تاريخ إنشاء الكمبيالة أي    4جلسة البحث من أن المعاملة تمت بعد 

والمحكمة قضت بمبلغ الكمبيالة بالرغم من انه لم يثبت لها تاريخ  8/2/2002يوم 
لم يكتشف العيب في الشعير المعاملة وبرر الطاعن عدم احترام أجل العيب بكونه 

إلا بعد إنجاز الخبرة عليه وردت المحكمة على ذلك بان الإجراء التحفضي الرامي 
ع دون أن .ل.ق 553إلى إجراء خبرة لا يقوم مقام الدعوى المقصودة بالفصل 

تبين سندها في ذلك ليتمكن الس الأعلى من ممارسة رقابته على القرار علما 
ع صريحة في أن العيوب التي لا يمكن .ل.ق 553من الفصل  أن الفقرة الثانية

التعرف عليها بالفحص العادي إن لم يحصل الأخطار بشأا فور اكتشافها لا 
يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك ذا الاخطار وأكد الطاعن بأن الخصم سيء 

ة من نفس النية حسب الثابت من الخبرة المدلى ا في الملف، وان الفقرة الثالث
يوما لرفع الدعوى لا يرتب سقوطها  30الفصل صريحة في أن عدم احترام أجل 

إذا كان المشتري قد أرسل للبائع الاخطار المشار إليه في الفصل المذكور وبالتالي 
فإن هذا الاخطار غير لا زم في حق الطاعن ولا يحق للمطلوب في النقض 

ير من المواصفات الموعود ا أمر لا التمسك به لكونه سيء النية وأن خلو الشع
يمكن التعرف عليه بالفحص العادي وإنما بواسطة أهل الخبرة وهو ما قام به 

يوما  30أيام وأجل  7الطاعن لذلك فإن المحكمة لما احتجت ضد الطاعن بأجل 
  .لم تعلل قرارها ولم تركزه على أساس وينبغي نقضه

ت الطاعن أمام محكمة لكن من جهة حيث إنه بالرجوع إلى محررا
الاستئناف يتبين أنه لم يتمسك أمامها بكون العيوب التي اكتشفت بمادة الشعير 
هي من قبيل العيوب الخفية التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي وأن 
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هذا الدفع يختلط فيه الواقع بالقانون ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام الس 
فان محكمة الاستئناف لما لم تطبق مقتضيات الفقرة ومن جهة أخرى . الأعلى

ع المتعلق بأحكام العيوب الخفية وقاعدة عدم أحقية .ل.ق 553الثانية من الفصل 
البائع السيء النية في مواجهة المشتري بعدم الاخطار فور اكتشاف العيوب، لم 
 تخرق القانون طالما أن المشتري الطاعن لم يتمسك أمامها بكون العيوب

ع التي .ل.ق 553موضوع الضمان هي من قبيل العيوب الخفية وأنه طبقا للمادة 
تنص على أن المشتري لأشياء منقولة عليه فحص المبيع فور تسلمه وأن يخطر 

أيام التالية للتسلم وإذا لم يجر ما  7البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال 
من نفس القانون فإن الدعوى  573وأنه طبقا للمادة . سبق اعتبر الشيء مقبولا

الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان وعن خلو المبيع من المواصفات الموعود ا 
يوما بعد التسلم وبذلك فإن  30يجب أن ترفع تحت طائلة السقوط خلال أجل 

محكمة الاستئناف تحققت من خلال أوراق الملف وثبت لها بأن المعاملة بين 
وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة الحاملة لمبلغ يمثل  4/2/02الطرفين حصلت بتاريخ 

قيمة السلعة وحسب تصريح الطاعن خلال جلسة البحث بعد أربعة أيام من 
في الوقت الذي لم يبادر الطاعن بإخطار  8/2/02تاريخ إصدار الكمبيالة أي 

ه أي خارج الأجل المنصوص علي 11/3/02البائع بالعيوب التي ادعاها إلا بتاريخ 
 30قانونا وأن دعوى الرجوع بالضمان لم ترفع من طرف الطاعن داخل أجل 

يوما ورتبت المحكمة على ذلك رد دفوع الطاعن وملتمساته الرامية إلى إجراء 
مقاصة وقضت عليه بأداء قيمة الكمبيالة بعد أن عللت قرارها بما يجب ولم تخرق 

  .  جدير بالاعتبارغير فيه المقتضيات المحتج ا وكان ما بالوسيلتين
  لهذه الأسباب

  .برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائرالأعلى  الس قضى
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صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  وبه
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة . العادية بالس الأعلى بالرباط الجلساتبقاعة 

مليكة بنديان :  السادة والمستشارين ن مزورالسيد عبد الرحماالغرفة  رئيسمن 
 ةالعام ةالمحامي وبمحضر مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء

  .ة خديجة شهامالضبط السيد ةوبمساعدة كاتب ة ايدي لطيفةالسيد
  

  كاتبة الضبط                      ةالمقرر ةالمستشار                رئيس الغرفة


